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 ةلداخلياات اعالديمقراطية التوافقية كآلية لحل الصر

 لبنان أنموذجا
 

 بقلم

 (*) مبروك ساحلي /د

 

 
 ملخــص 

 

فقية الديمقراطية تجسد  يةبالديمقراط مقارنة التعددية للمجتمعات مناسبا نظاما التوا

  ضمانوتسعى إلى التعددي، المجتمع فئات مختلف بين التمثيلية؛ حيث توفر التوازن

 تمعامج يعتبر نلبنا أن وبما. الأقليات عن طريق ائتلاف واسع ومشاركة السياسي الاستقرار

 سائدة وافقيالت النظام مبادئ جعل إلى سعى فقد الطوائف، من العديد وجود بسبب متعددا

عالية مدى ف ية: ماوتسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الإشكالية التال .الأغلبية نظام على

فقيةالديمقرا  عات الداخلية كآلية طية التوا  ؟ لحل الصرا

فقية، المجتمعات التعددية، لبنالكلمات المفتاحية  ان.: الديمقراطية التوا

 

 مقدمة

فقية أحد أهم نماذج الأنظمة السياسية التي لق ماء مام علت اهتمثل الديمقراطية التوا

ة، ة عديدوبيا في دول أرالسياسة والاجتماع في ستينيات القرن الماضي، وذلك بعد نجاحه

ر السياسي والاجتماعي في المجتمعا  ت غيروبرهنت على قدرتها في تحقيق الاستقرا

 المتجانسة.

                                                                                           

                                                 

     .م البواقيأعربي بن مهيدي جامعة ال ،ة، كلية الحقوق والعلوم السياسيالعلوم السياسيةأستاذ محاضر قسم أ، قسم   (*)

 Sahlimabrouk.aa@hotmail.fr   

 13/06/2019تاريخ القبول:  02/03/2019تاريخ الإرسال: 

mailto:Sahlimabrouk.aa@hotmail.fr
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أزومة مقات ويعد لبنان من الدول ذات التعددية الطائفية، التي تعرف مكوناتها علا

يها قية ففلتوا ابفعل تراكم عوامل اجتماعية وسياسية ودينية وخارجية، شكلت الديمقراطية 

 بين مختلف الطوائف مخرجا لضمان وحدته واستقراره.  

المتعلقة  دبيات الأ: تبرز الأهمية العلمية لهذه الدراسة في تغطية العجز فيأهمية الدراسة

فقية؛ حيث إن هذا مصطلح هو حديث النشأة في العالم ا تم ت ولم لعربيبالديمقراطية التوا

 ية فهيلعملاال في المواضيع الأخرى، أما الأهمية الدراسة فيه بشكل مكثف كما هو الح

عات الداخلية خاصة فقية كآلية لحل الصرا العربية  لبلدانافي  محاولة تقديم الديمقراطية التوا

 لتجربةامن  التي تشهد توترات طائفية وعرقية مثل العراق، اليمن. ومحاولة الاستفادة

 كل دولة.اللبنانية مع مراعاة خصائص البيئة الداخلية ل

 تهدف الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:أهداف الدراسة: 

فقية، وتوضيح خصائصها الأساسية. تو -  ضيح مفهوم الديمقراطية التوا

زيع يفية تولقاء الضوء على التجربة اللبنانية والتعرف على مكوناتها الطائفية، وكإ -

 ي التوافقي.السلطة وبناء المؤسسات فيها وفق الأنموذج الديمقراط

فقية إلى حل إشكالية انعدامإشكالية الدراسة:  انس التج تسعى الديمقراطية التوا

لوك ستحويل ي، والسياسي والاجتماعي في المجتمعات التي تعاني من التنوع الطائفي والعرق

ع إلى المنافسة السياسية وفقا للقانون التوافقي الذي ل من قب يسن الجماعات من الصرا

 شكاليةالإ السياسيين، من خلال ما سبق تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن الفاعليين

فقيةما مدى فعالية التالية:  عات الدا كآلية الديمقراطية التوا  ؟ خليةلحل الصرا

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لعرض مفهوم منهج البحث: 

فقية وأركانها وأهم الانتقادات  ارة إلى ن الإشم بد الموجهة إليها، كما لاالديمقراطية التوا

فقي من  لبنان ة فيمنهج دراسة حالة الذي يكون مناسبا في دراسة حالة الديمقراطية التوا

بات لمقتراجانب، والتكوين الداخلي من جانب آخر. كما استعانت الدراسة بالعديد من 

 منها: المقترب النظمي والمقترب القانوني.

 بة عن الإشكالية ارتأينا تقسيم الدراسة إلى:للإجاخطة الدراسة: 

فقيـة: المفهـوم والأركـانا -أولا  لديمقراطيـة التوا



 

       ..............................     جامعة الوادي ـ الجزائر
 

205 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/202 

 2019 صيف( ـ 02) عدد( ـ ال16)جلد الم 

ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 
 

فقيـد الديمقراطيـنق -ثانيـا  ةـة التوا

عات الداخلية في لبنـاالديمقراطيـ -ثالثـا فقيـة كآلية لحل الصرا  نة التوا

 

 كـانة التوافقيـة: المفهـوم والأرالديمقراطيـ -أولا

 

ندا ا وهولت أولى مساعي بناء التوافق في بلدان أوروبية غربية، منها بلجيكنشأ 

ليدة نت ووسويسرا والنمسا وكندا. لم تصدر هذه المساعي عن أي نظرية مسبقة، بل كا

   1حاجات عملية في مجتمعات منقسمة غير متجانسة من الناحية القومية.

فقية مفهوم -1 فقية شكلاتشكل الديمقرا : الديمقراطية التوا م كال الحكمن أش طية التوا

لدول او بعض يكي أ)كالاتحاد الفدرالي البلج المطبقة في بعض البلدان غير المتجانسة شعبيا

هذا المفهوم، كما  Arend Lijphart، وقد صاغ العالم السياسي ارينت ليبهارت 2الأفريقية(

قراطية عبارة الديم استخدام في بادئ الأمر Gerhard Lehmbruchأن جيراد لامبروخ 

فقية في معرض الحديث عن النمسا وس . أماويسرالنسبية، ثم عبارة الديمقراطية التوا  ا

لل حفقد وصف بخاصة التجزؤ الاجتماعي، بينما  Bingham Powellج.بنغهام باول 

ك ة. ودرس إريالاتفاق الرضائي بالمقارنة مع قاعدة الأكثري Jurg Steinerيورك شتاينز 

ء النزاعات في المجتمعات المقسمة. Eric Nordlingerر نوردلينج  3احتوا

فقيةف طر واجه خيتعدد مآلية سلمية للتشارك في السلطة في مجتمع  هي الديمقراطية التوا

ة قاد أجا يلبسبب تطرف مكوناته الاجتماعية وعدم ثقتها ببعضها البعض، ولذ ؛نقسامالا

فق كسبيل آمن لتقاسإهذه المكونات  ول س الحل أساتخاذ القرارات علىام السلطة ولى التوا

 4الوسط وفقا لمنطق التسويات السياسية.

 لتعاونلال اخإستراتيجية في إدارة النزاعات من كما أن هناك من عرفها على أنها: "

 5"والوفاق بين مختلف النخب بدلا من التنافس واتخاذ القرارات بالأكثرية.

فقية  تطبيقها مكني التي والمعايير القواعد من معقدة مجموعة هي فالديمقراطية التوا

ئح مختلف بين السلمي والتعايش الديمقراطي الحكم لتمكين  في الاجتماعية الشرا

 6.التعددية المجتمعات

 دنوع من النظام السياسي باعتباره جمعا لوحدات مكونة لا تفقد هويتها عنأو أنها 
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 7الاندماج في شكل من أشكال الاتحاد.

فقية من خلاويمكن  ل تحديد ملاحظات متعددة حول تعريف الديمقراطية التوا

 8التعريفات السابقة وهي:

فقية بوصفها ف - لى طراف عوذلك من خلال حث الأ ؛لإدارة أزمة انًّالديمقراطية التوا

فقية تحتوي أهم  على الدخول في مساومات حول مطالبهم، لذلك فإن الديمقراطية التوا

ر ألا وهي قدرتها على التكيف مع المعنصر من عناصر الق ات ستجددرة على الاستمرا

ه  الإكء إلىوالسبب وراء ذلك هو قربها من فن إدارة الأزمات بدلا من اللجو ؛الجديدة را

 والحل العسكري.

فقية الأ - بين  وذج الذي يحاول إيجاد علاقة إيجابيةنمتشكل الديمقراطية التوا

بيق هذا ي لتطتأريخة داخل المجتمعات المنقسمة، والتطور الثنينتماءات الإالديمقراطية والا

 ا تلكبهرت مزمة التي النوع من الديمقراطية نجده في معظم البلدان، وقد جاءت بعد الأ

عات داخلية بين مكوناتها مثل: سويسرا والنمسا ولبنان.  البلدان من صرا

فقية بديمقراطية التسويات بين التوصف الدي -  فينخب السياسية مقراطية التوا

عات الاجتماعية عن طريق التفاوض وا  اق.لاتفالمجتمع، وهذا يؤدي إلى تسوية الصرا

فقية هي العمل من أجل احترام وتوثيق المصالح المختلفة والمتم - نوعة همة التوا

اصل ض الحللجماعات المختلفة، فالجماعات المختلفة تستخدم المفاوضات في حل التعار

 قاطع وتصارع المصالح والولاءات الأولية. بينهم نتيجة الت

فقية أكثر شمولية  ؛من خلال ما سبق قد يكون تعريف ارنت ليبهارت للديمقراطية التوا

ئتلاف واسع احيث عرفها استنادا إلى أربع خصائص، العنصر الأول: هو الحكم من خلاف 

ي. ومن الممكن أن يتخذ من الزعماء السياسيين من كافة القطاعات الهامة في المجتمع التعدد

ئتلافية موسعة في النظام البرلماني، مجلس موسع أو اذلك عدة أشكال متنوعة، منها حكومة 

لجنة موسعة ذات وظائف استشارية هامة، أو ائتلاف واسع للرئيس وسواه من كبار 

ة نظام الرئاسي. أما العناصر الثلاثة الأخرى في الديمقراطيالأصحاب المناصب العليا في 

فقية فهي: الفيتو المتبادل أو حكم الأغلبية المتراضية، التي تستعمل كحماية إضافية  التوا

لمصالح الأقلية الحيوية، ثانيا: النسبية كمعيار أساسي للتمثيل السياسي والتعيينات في 
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مجالات الخدمة المدنية، وتخصيص الأموال العامة، والثالثة درجة عالية من الاستقلال لكل 

 9في إدارة شؤونه الداخلية الخاصة.قطاع 

فقية، بحسب ليبهارت، على ما سماه تحالف الن مثلة خب الموتقوم الديمقراطية التوا

 10يلي: ثنية أو الدينية أو العرقية، على نحو يضمن مالجماعاتها الإ

 لب والمصالح المختلفة لتلك الجماعات.استيعاب المطا -

لممثلة ادخول في إطار برنامج مشترك مع النخب الوالقدرة على تجاوز الانقسامات،  -

 للجماعات الأخرى.

يل فه السبلالتزام بالحفاظ على النظام السياسي القائم على توافق تلك النخب، بوصا -

 للحفاظ على الاستقرار ووحدة الكيان السياسي. الأمثل

 فق.ن تكون تلك النخب مدركة لمخاطر التشظي السياسي وفشل الوصول إلى توا أ -

قراطي مجموعة من تسعة شروط لتحقيق النظام الديم 1996وقد قدم ليبهارت عام 

ره،   11هي:والتوافقي واستمرا

 حال وجودها ستفضل حكم الأغلبية على ففي ؛غياب أغلبية راسخة في المجتمع -

فقام االنظام التوافقي، وفي قبرص أدى هذا العامل على نحو أساسي إلى فشل النظ ي في لتوا

 .1963عام 

سمة في دم وجود تباينات وفروق اجتماعية واقتصادية كبيرة بين المجموعات المنقع -

 المجتمع.

ن إفففي حال وجود مجموعات عديدة،  ؛في المجتمع قلة عدد الجماعات المنقسمة -

 عملية المفاوضات في ما بينها ستكون صعبة ومعقدة.

 وجود فسه تقريبا، ما يساهم فيجموعات؛ أي أن يكون عددها نالتقارب في حجم الم -

 توازن للقوى فيما بينها.

ر أقل تعقيد ذإ ؛أن يكون عدد السكان قليلا نسبيا -  ا.تصبح عملية صنع القرا

 ديدات خارجية، ما يساهم في تعزيز الوحدة الداخلية.وجود ته -

 عية.جود انتماء جامع وطني موحد للجماعات المنقسمة يفوق قوة الولاءات الفرو -

فية محددة، فيمكن تطبيق النظام الفيدرالي  متمركزةإذا كانت الجماعات  - في مناطق جغرا
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 لتعزيز استقلالية هذه الجماعات.

فقية.  تبني مبا -  دئ التسوية والحلول الوسطية لتعزيز التوا

فقية: -2  يبهارتلمن خلال التعريف الذي قدمه ارنت  أركان الديمقراطية التوا

فقية يمكن استخلاص أربعة أركان لها، وللديمقراطية التو الائتلاف  :لآتياعلى النحو ذلك ا

 الواسع، الفيتو المتبادل، النسبية، الاستقلال الإقطاعي.

فقية هيالائتلاف الواسع -أ يين السياس أن الزعماء : السمة الأساسية للديمقراطية التوا

يار ذا الخهويرتبط  البلد.ئتلاف واسع لحكم الكل قطاعات المجتمع التعددي تتعاون في 

ة لأكثرياظمة أن -في نظر الوفاقيين-قصائي الذي يسم بالرغبة في الابتعاد عن النهج الإ

 12.ءحيث يتمكن المنتصر في الانتخابات النيابية من الفوز بكل شي ؛العددية

، أو لمانيةالبر ويتشكل الائتلاف الواسع إما عن طريق تحالف حكومي كبير كما في النظم

شائع  تلافد يكون من خلال مجلس أو لجنة تمنح صلاحيات واسعة، وهذا النوع من الائق

ل إلى ه الدوأ هذإذ عادة ما تلج ؛ستثنائية عند دول الديمقراطية التمثيليةفي الظروف الا

جهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها ك الأحزاب الأخرى لموا نكلترا علته اا فوهذا م ،إشرا

 تكوين إلى عالمية الثانية، وقد تلجأ الأحزاب الرئيسية في بعض الدولخلال الحرب ال

ل لكها كي يمالائتلافات عندما تسفر الانتخابات العامة عن تعادل في عدد المقاعد الت

ية يمقراطالد كما حصل أكثر من مرة في ألمانيا الاتحادية، أما الدول التي تتبنى ،حزب

فقية فإن تكوين الائتلاف يعد لأقلية لمهمة  مانةلأنه يمثل ض ؛عنصرا أساسيا في عملها التوا

ب الأ في المشاركة في حكم البلاد وإدارة مؤسسات الدولة، وعلى هذا الأساس فإن حزا

زاب ن الأحثر مالسياسية تكون جميعها حاضرة في الحكومة وفق درجة تمثيلها في السلطة أك

  شكلهسع فيلين على الائتلاف الوا وتعد سويسرا والنمسا أفضل مث ،التي تمثل الأقلية

  13الأمثل.

بل هناك الأكثرية والأقلية،  ،في الديمقراطية التنافسية لا يوجد حق النقض الفيتو: -ب

فالذي يفوز بأغلبية الأصوات يحكم للفترة المحدودة التي يشير إليها الدستور، ومن حقه 

سقة مع الدستور، كما أن هناك لعبة شريطة أن تكون مت ،اتخاذ القرارات وفقا لمنطق الأغلبية

بح والخاسر في الانتخابات. إلا أنهما يكونان النظام السياسي بطرفي الحاكم والمعارض،  الرا
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   14وكلاهما جزء من النظام.

فقية تتيح المشاركة في الائتلاف الواسع أما ية هامة ة سياسضمان في ظل الديمقراطية التوا

س.  ند جونية عوهو مرادف لفكرة الأكثرية المتراض ،قليةوهي فيتو الأ ؛لقطاعات الأقلية

لى علقدرة اطاع فهي تمنح كل ق ؛كلهون، التي اعتبرت حماية مصالح الأقلية هدفها الأساسي

ت أي تح ؛حيث يمكن أن توضع بأمان ،حماية نفسه، وتضع حقوق كل قطاع وسلامته

د ضفعالة ، والنظمة، والسلميةقوم قائمة للمقاومة المتوصايته الخاصة، فمن دون هذا لن 

 15النزوع الطبيعي لكل قطاع نحو الدخول في نزاع مع القطاعات الأخرى.

ق عها بحتمت قلية نتيجةويرى ارنت لييبهارت أن هناك ثلاثة أسباب تمنع استبداد الأ

 16الفيتو على التعاون في الائتلاف الواسع، وهي:

له، ن تستعمأ الأقليةستطيع كافة الجماعات هو فيتو متبادل ت السبب الأول: أن الفيتو -

 المتراضية. للأكثريةويستعمل كلهون مصطلح سلبية متبادلة كمرادف 

ماله ل استعيجع ،مانالسبب الثاني: أن مجرد الفيتو متاح كسلاح ممكن يمنح شعورا بالأ -

 مستبعدا.

قد  للذيند االسبب الثالث: سوف تعترف كل مجموعة بخطر الطريق المسدود والجمو -

 يترتبا على الاستعمال غير المحدود للفيتو.

ر ما ماعات في قرنها: النموذج الذي تؤثر فيه كل الجأتعرف النسبية بالنسبية:  -ج نسبة با

 17قوتها العددية، وتقوم النسبية بوظيفيتن هامتين هما:

يلة على القلة المالي التوزيع العادل للمناصب والتعيينات في الإدارات العامة والموارد -

 شكل مساعدات حكومية على مختلف القطاعات.

رات، حيث يحدد يورغ شتاينر النمم - وذج شاركة جميع الفئات في عملية صنع القرا

ر ما بنسبة قوتهأالنسبي ب وفي هذا  عددية.ا النه النموذج الذي فيه تؤثر كل الجماعات في قرا

سبيا نوزيعا توذ فتوزيع النف ؛ضها البعضالسياق تتصل قواعد النسبية والائتلاف الواسع ببع

ر بمالق إلى حد ما في مسائل السياسة لا يمكن أن يضمن إلا إذا تمت المساومة على شاركة را

 كافة الجماعات. 

تكاثر وتضخم  ملأنها تفسح المجال أما ؛يتلقى مبدأ النسبية تحفظ بعض علماء السياسة
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ما يترك تضخم الأحزاب المجال واسعا أما عدد الأحزاب مما يهدد النظام الديمقراطي، ك

ب في البلادؤالمس ب شكلية تنال من  ،ولين الأوتوقراطيين لتقليل دور الأحزا ولتكوين أحزا

دور الأحزاب التي تمتلك قاعدة حقيقية حتى لو كانت صغيرة العدد، غير أن أنصار 

فقية يرون  ونية مثل قوانين نه من الممكن استخدام الأدوات القانأالديمقراطية التوا

ب التي الا ب من أجل تلافي هذه الحالة، فبعض الدول تشترط على الأحزا نتخاب والأحزا

أدنى من الأصوات لا يقل عن الخمسة بالمئة حتى يسمح لها  اتدخل الانتخابات أن تنال حدًّ 

 18بدخول البرلمان.

نطقة ها في المنفسلقطاعي حكم الأقلية يشكل الاستقلال الإالاستقلال الإقطاعي:  -د

. إنها اللازمة المنطقية لمبدأ الائتلاف ال افة ك، ففي واسعالتي تعني هذه الأقلية حصرا

عا، مالشؤون التي تعني الجميع، ينبغي للقرارات أن تتخذ من قبل كل القطاعات 

أن  نفيذهاولت وبدرجات متساوية تقريبا من النفوذ، أما في باقي الشؤون فيمكن للقرارات

 19قطاعات مختلفة.يوكلا ل

: اهم دفينهقيق تحكما أن الاستقلال الإقطاعي مرتبط بمفهوم الفيدرالية التي تسعى إلى 

ة تحت نضويالمحافظة على الكيان السياسي من التجزئة، وإشباع خصوصيات المكونات الم

ئه. ويقع على عاتق الدستور الفيدرالي مهمة أساسية تتمثل في التوفيق  مطلبين بين لوا

لتلك  لذاتيةاالح ارضين هما: حماية المصالح العامة لجميع أقاليم الدولة، ورعاية المصمتع

ة تقوم فدرالين الالأقاليم، وبعبارة أخرى، ترسيخ الوحدة واللامركزية في آن واحد، لذا فإ

ة لمختلفاات ستيعاب الهوياعلى الجمع بين الوحدة السياسية للدولة وتعددية المجتمع، ب

 ها وتعزيزها ضمن اتحاد سياسي أكبر حجما.والحفاظ علي

وإذا كانت اللامركزية تقتضي منح الوحدات المحلية الشخصية المعنوية والاستقلال 

المالي واختيار ممثليها عن طريق الانتخاب، فإن الفدرالية تقوم على أساس أوسع، يقتضي 

تجلى بوضوح أوجه ، لت20توزيع مظاهر السلطة بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم

فقية خاصة إذا كان المجتمع التعددي مجتمعا فدراليا ن أأي  ؛الترابط بين الفدرالية والتوا

نظرا إلى كون الحكم على  ؛هناك تطابقا بين الانقسامات القطاعية والانقسامات الإقليمية

طريقة  المستوى المحلي منظما بصورة عملية على أسس إقليمية دائما، فإن الفدرالية تشكل
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 21جذابة جدا لتطبيق فكرة الاستقلال الإقطاعي.

 

 

 ةـة التوافقيـد الديمقراطيـنقثانيـا: 

فقية أسئلة عديدة تتناول صلب المفهوم و لاحية مدى صيطرح نقاد الديمقراطية التوا

 ضلاتالنظام التوافقي الديمقراطي لكي يكون نموذجا يقدم الحلول المرغوبة لمع

 وأهم الانتقادات التي قدمت فيما يخص:. المجتمعات التعددية

 ،حزابحتكاري بين أاإذ وصف هذا الائتلاف بأنه اتفاق  ،الائتلاف الواسع -

نا أطلق . من هتصادوالاحتكار يلغي المنافسة، وهي العملية الأساسية في التطور كما في الاق

فقية بعض الصفات السلبية مثل المؤامرة ال ة أو بوينخبعضهم على الديمقراطية التوا

فقيةشالاليجار ئد وتقاسم و ؛ية التوا طة ك السلتشارإذ يرى هؤلاء أن الأحزاب ستحول فوا

بأن تتحول ألصالحها هي، لا لصالح الفئات التي تمثلها. كما يخشى هؤلاء من   حزا

ستخدم تمات ئتلاف الواسع من منظمات ضرورية لمتطلبات النظام الديمقراطي إلى منظالا

ئد السلطة في ما يعني   تقديم رشوات انتخابية للمواطن من حسابه وحساب الدولة،عوا

لسلطة ارة في لمعماإفساد العملية الانتخابية والنظام الديمقراطي. وهذا ما يحدث مع النخب 

 22للعبة.اارج من دون المنافسة بحكم الائتلاف الواسع. في حين تبقى الأحزاب الصغيرة خ

فقية حفاظها على حرية الجماكما سجل الناقدون للديمقراطي -  قليات،عات والأة التوا

ية من حر قاصنتفإن بعض الناقدين وخاصة الليبراليين يبدون تخوفهم من أن تؤدي إلى الا

د ابي لقوى تحين ا المجتمعات التي تطغى عليها ثقافات ذكورية أو مواز، لا سيما فيالأفرا

وق ية حقجل حماأوقت المعاصر من في ال الآلياتجماعات معينة. كما توجد العديد من 

وسائل  دني،)توقيع على المعاهدات الدولية، المنظمات الدولية، المجتمع المالأقليات 

 23...(. ، التدخل الخارجيالإعلام

فقية تكافئ النزعات الفئوية. الديمقراطيون التوافقيون لا يقصدون  - الديمقراطية التوا

ها وتدجينها. ولكن هذه النتائج غير ءاحتوا  من وراء ذلك تشجيع هذه النواعت وإنما

أي تشجيع الفئوية وتجذيرها خاصة  ؛حيان تكون النتائج معكوسةمضمونة. وفي كثير من الأ

عندما تكون البلاد محدودة الطاقات والإمكانات. وتكون حاجات الفئات المختلفة متفاقمة 
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ة ومستوى المطالب والضغط عندما ترتفع وتير ،نفجارات السكانيةومتنامية تتغذى من الا

لى إجل تلبية حاجات الفئات المختلفة. هذا المنحى يؤدي في نهاية المطاف أعلى الدولة من 

فقاد التحالف الحاكم القدرة على السيطرة على البلاد. وهذا ما يحصل عادة في الدول النامية إ

فقية فيها في رأي بعض النق  الأهلية ةوان العدلأ ؛ادالتي لا يمكن تطبيق الديمقراطية التوا

فق والتساهل. ،فيها شديدة  24ولا تسمح بالتوا

ت قليالأفيها ا لى الفدراليات التي تشكلإن نقل الصلاحيات من السلطة المركزية أكما 

لدولة ل اديدتهتشكل  ، مما يجعلهاالأقليات، فإن الفيدرالية تتحول إلى قوة الأغلبيةالقومية 

 أوق لانشقازيادة ا تؤدي إلىثنية إحزاب على أسس عرقية أو طائفية أو أ قيامن أالوطنية، كما 

 25لك(.)والتجربة الكردية في العراق لدليل على ذ الانقسام داخل مؤسسات الدولة

 وره أن، وتصانتقد بعضهم تأكيد ليبيهارت لدور النخبة في إنجاح النظام التوافقي -

ثلة ضيل التسويات مع النخب الممالنخب ستميل إلى سلوك سياسي معتدل، وإلى تف

عنه.  تخليللجماعات الأخرى، حين تدرك أن تكلفة ديمومة النظام هي أقل من تكلفة ال

 نهاإإذ  هم في أن النخب ستتصرف فعلا بالطريقة التي يفترضها ليبهارت؛ظمويشكك مع

عة لجماا ثيلعلى العكس قد تميل إلى رفع سقف مطالبها في إطار تنافسها الداخلي على تم

  يوجدنه لاالفرعية، ما يقلل فرص الوصول إلى تسويات، وعلى أي حال، يجادل بعضهم فإ

ذهب دليل يثبت أن النخب ستفضل سياسات الاستيعاب على التنافس الراديكالي، و

فقية للديمقراطية دا ا محدوعريفتنها تتبنى إإذ  ؛بعضهم إلى نقد الفهم الذي تطرحه التوا

ية ير عنا، بغبسبب المركزية التي تعطيها لسياسات النخب ومواقفها للديمقراطية، خصوصا

، ثيلهاتمدعي بمسألة مدى تعبير تلك النخب فعلا عن مصالح القطاعات الاجتماعية التي ت

طية تحكم العلاقات داخل الجماعة الفرعية    26.فسهانأو ضمان أن هناك آليات ديمقرا

رات ن مساأحرار في اختياراتهم، بمعنى يبدو أيضا أن ليبيهارت يعتقد أن النخب أ

ات لمتغيرامن  العمل المختلفة تبدو مفتوحة أمامهم. الوضع ليس قاطعا إنما هناك العديد

لح بين المصا باينتالنخب،  إليهاالمتحكمة في سلوك النخب منها التبعية للجماعة التي تنتمي 

  27(.الحالة اليمنيةوالدولية ) الإقليميةالنخب، وأيضا تبعية النخب للأطراف 

 

 ة في لبنـانالداخلي راعاتة التوافقيـة كآلية لحل الصالديمقراطيـ -ثالثـا
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فقية نقاشا واسعا في لبنان فاقم تش مع ويشتد هذا النقا ،تثير الديمقراطية التوا

 اللبناني. لمجتمعاترق الانقسامات المجتمعية الدينية والمذهبية والفئوية والاجتماعية التي تخ

طائفة، وتعتبر  18 إلىيتوزع الشعب اللبناني التكوين الطائفي للمجتمع اللبناني:  -1

رنة،الم ثلاثة من تلك الطوائف هي: المسلمون السنة والمسلمون الشيعة والمسيحيون  وا

ة م طائفق بهطوائف رئيسية بحكم أحجامها النسبية التي تفوق كثيرا بقية الطوائف، تلح

للبنانية ياسة االس لة العدد والتي تؤدي زعامتها تاريخيا أدوارا فيالموحدين أو الدروز قلي

 28تفوق تعدادها بكثير.

ف لمعرواع الطائفي بني الإطار الدستوري غير الرسمي يعلى قاعدة من هذا التوز

 فيا مهما بين زعماء الطوائف اللبنانية، ولعبت السلطات الفرنسية دور 1943بمثياق 

 29اق على أربعة مبادئ أساسية:صياغته، حيث يقوم الميث

رنة، ورئاسة مجلس الوزراء للسأ -  ،نةن تكون رئاسة الجمهورية للمسيحيين الموا

 ورئاسة المجلس النيابي للشيعة؛

وزيع السلطة والوظائف على أساس التناسب العددي بين الطوائف: ستة ت -

 للمسيحيين وخمسة للمسلمين؛

فق على صيغة لهوية لبنان؛ -  التوا

 اعتماد الحيادية في سياسة لبنان الخارجية. -

حد  ة، علىمقايضببعد سنوات قليلة من اعتماد التجربة الميثاقية تبين أنها كانت أشبه 

ئفية على حد تعب مة، سان سلاير غتعبير ادوار حنين عضو الجبهة اللبنانية، أو مساكنة طوا

ها ربة عوامل تدميرفحملت هذه التج ،أدت إلى وحدة وطنية مصطنعة وتكاذب وطني

 30بفعل الآتي:

فية، م - دارك تلم يتم وبدأ التناسب المعتمد في الصيغة، الذي ارتهن بالمتغيرات الديمغرا

 ذلك عبر وضع آلية تراعي تبدل حجم الطوائف؛

ع ورتباط البعد الخارجي للميثاق بالتناقضات الطائفية )السياسة الداخلية ا - لى عالصرا

 (؛ات القوى الخارجية ومصالحها في لبنان من جهة أخرىالسلطة من جهة، وسياس

ف على أحوالها الشخصية  - حرية كل طائفة دينية بممارسة سياستها التربوية والإشرا
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 بموجب دستور، وبالتالي إفرازها تعددية ثقافية؛

ن وطنا بحيث بقي لبنا ؛لوطن عبر الميثاق، وعند كثير من اللبنانييناغياب فكرة  -

لتأكيد لمنها  احدةه طوائف دينية متنوعة الثقافة والتجربة التاريخية، تسعى كل وتتعايش في

 على هوية مغايرة وانتماء مختلف.

على  الفلسطيني دخول العامل عندالسياسي إلى حد كبير  -ومع تفاقم النزاع الطائفي 

كري سالع الأزمة اللبنانية، وانقسام اللبنانيين بين مسلمين ويسار مؤيدين للوجود

امت دلية دخلت لبنان في حرب أه ،الفلسطيني، ومسحيين رافضين له، وخصوصا الموارنة

فقية بين مخاب(، انتهت 1990-1975سنة ) 15 تلف تفاق الطائف الذي يقوم على مبادئ توا

فقية لى ما يسمى بناديإالطوائف، وبذلك انضمت لبنان   . الديمقراطيات التوا

فقي -2  ة في لبنان:واقع الديمقراطية التوا

فقيون أن النمط الائتلاف الواسع:  -أ  بنانيونلذي أقره اللايعتبر الديمقراطيون التوا

لرئيسية انية اللبنوتكرس منذ زمن بعد الاستقلال في توزيع الرئاسات الثلاثة على الطوائف ا

فقية ،هو تعبير عن فكرة الائتلاف الواسع  بنانيةالل وكواحد من أشكال الهندسة التوا

 31لطابع.ا

فقي بل قلمان بل البرفي انتخاب رئيس الجمهورية من ق ويبرز لنا الائتلاف الواسع التوا

ين في الثلث لبيةشهر أو شهرين من انتهاء ولايته، ويكون الاقتراع في البرلمان سريا وبأغ

لى إيصار فولى لأاذا لم يحصل المرشح على أغلبية الثلثين في الدورة إ، أما الأولىالدورة 

بد من  وكذلك في تسمية الحكومة لا 32المطلقة. وبالأغلبيةلتصويت عليه في الدورة الثانية ا

 ختلف الطوائف اللبنانية.لم شاملةأن تكون 

ان من البرلم رئيسالوزراء ونائب رئيس كما جرت العادة أيضا في لبنان أن يكون نائب 

دير رات ومخابسه وقيادة المرثوذوكس، كما أن منصب قائد الجيش منذ تأسيأبناء الروم الأ

 33البنك المركزي يبدو حكرا على المسيحيين الموارنة.

م توزيع المقاعد وفقا ن يتأعلى  24نص الدستور اللبناني في مادته التمثيل النسبي:  -ب

 34للقواعد التالية:

 .مينبالتساوي بين المسيحيين والمسل -
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 نسبيا بين طوائف الفئتين. -

 . نسبيا بين المناطق -

من قبل  لثلثينية اكثرأوبصورة استثنائية، ولو لمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وب

انون قفي  والمقاعد التي تستحدث ،حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة

يحدد ووطني، ق الالانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفا

 35تخاب دقائق تطبيق هذه المادة.نقانون الا

رنة كالآتيويكون التمثيل النسبي الطائفي في المجلس  ، 27، شيعة 27، سنة 34: موا

، 1ك ، أرمن كاثولي2، علوين 5، أرمن أرثودكس 8، كاثوليك 8، دروز 14كس ذأرثو

 .1، أقليات1إنجيليون 

يات، ستوتلف الموشمل تطبيق النسبية أيضا سائر الإدارات وتوزيع الوظائف على مخ

 36نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

على  أكدالذي  1959م اعتماده عا تمكرس مبدأ النسبية مع نظام الموظفين الذي ت - 

 يين والمسلمينوذلك عن طريق المساواة بين المسيح ،من الدستور 95مراعاة أحكام المادة 

 دارية.في التعيينات والتشكيلات الإ

تتبعها  ية التينمائية والخدماتيع الإسبية السياسية والمالية والمشارتطبيق قاعدة الن -

 الدولة.

ية، ت الرسم يقتصر الأخذ بهذا النوع من النسبية على النخب الحاكمة وعلى المؤسسالم -

بية النقا نظماتمتد ليشمل منظمات المجتمع المدني وخاصة ذات الطابع الوطني مثل المابل 

ي في طائفبحيث تعكس التنوع ال ؛لتي عملت على هندسة هياكلهاوالجمعيات الثقافية ا

 لبنان، وتمثل قياداتها أوسع عدد ممكن من الطوائف اللبنانية. 

ن لكل طائفة مدارسها إإذ  ؛حد مكونات النظام في لبنانأ و: هالحكم الذاتي القطاعي -ج

ل المدنية في لبنان يختلف حوا ن قانون الأأومؤسساتها الاجتماعية والخيرية الخاصة بها، كما 

حول الشخصية في محاكمها، مثل: قانون ، وكل طائفة تدير الأ37أخرى إلىمن طائفة 

قانون الزواج لدى الطوائف الشرقية  ،حوال الشخصية للطوائف الكاثوليكيةالأ

قانون المحاكمات في الكنيسة  ،قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية ،الكاثوليكية
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قانون  ،قانون أصول المحاكمات في محاكم الطائفة اللاتينية اللبنانية ،قية الكاثوليكيةالشر

حوال الشخصية وأصول المحاكمات لبطريكية أنطاكية، وسائر المشرق للروم الأ

حوال قانون الأ ،رثوذكسيةرمنية الأحوال الشخصية للطائفة الأقانون الأ ،رثوذكسالأ

قانون أصول  ،نجيليةحوال الشخصية للطائفة الإقانون الأ ،رثوذكسالشخصية للسريان الأ

حوال الشخصية للطائفة حكام الشرعية في الأقانون الأ ،نجيليةالمحاكمات للطائفة الإ

ئيليةالإ ئيلية. ناهيك عن قوانين للطوائف الأقانون المرافعات للطائفة الإ ،سرا خرى سرا

 38ل منها بقانون خاص به.كالسنة والشيعة والعلويين والدروز التي يستقل ك

على نحو ما  1989لقد طبقت قاعدة الفيتو منذ استقلال لبنان حتى  حق الفيتو: -د

ول حدات أي عن طريق تفاهم ضمني بين القيا ؛يشابه ما هو مطبق في سويسرا وهولندا

ه دال هذى استبه جرنأمبدأ الفيتو وحول حق الفئات اللبنانية الرئيسية في اللجوء إليه، إلا 

المواضيع  يز بينلتميفجاء فيها ا ،القاعدة في مؤتمر الطائف الذي اعتمد وثيقة الوفاق الوطني

ين وب ،ينلثلثالأساسية التي تتخذ فيها القرارات في اجتماعات مجلس الوزراء بأكثرية ا

ريق يز للفلتمياالمواضيع العادية التي تتخذ فيها القرارات بأكثرية الحضور. ويسمح هذا 

رايع اوالذي لا يوافق على مشار ،ري الذي يمثل ثلث أعضاء المجلس الوزاريالوزا ت لقرا

ة، لأكثرياليه عفي القضايا الأساسية أن يطبق الفيتو فيمنع صدور القرار حتى إذا وافقت 

رئيس ل الأي كت ؛لى إحدى ثلاث كتل متوقعة من الوزراءإوهو ما أعطى ضمنا حق النقض 

الذين  لشيعة،اراء وزراء، وكان هذا ينطبق أكثر ما ينطبق على الوزورئيس البرلمان ورئيس ال

  حزبوبين أمل، ويجمعهم التحالف بين حركة الآخرينهم أكثر تنظيما وانضباطا من 

 39الله.
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 الخاتمـة

 

فقية مفهوما حديثا نسبيا ظهر بعد الحرب لثانية في لمية االعا يعد مفهوم الديمقراطية التوا

تحقيق  لية فيتمثيتعددة ثقافيا واجتماعيا ودينيا؛ بسبب ضعف الديمقراطية الالمجتمعات الم

ك جميع مكونات المجتمع في ع  صنأهداف وحاجات جميع المكونات. لذلك فعملية إشرا

ر السياسي يُستعمل كأسلوب للحيلولة دون تحول الانقسامات إلى حرب  كما  هليةأالقرا

فقية اللبنانية الحالية تجربة (؛ حيث تمثل1990-1975حدث في لبنان )  فريدة التجربة التوا

التعددية  منها: يقهافي العالم العربي، وقد توفرت لها العديد من العوامل التي ساهمت في تطب

الب غنه لا أسية الاجتماعية والثقافية، حجم الدولة وعددها السكاني، وإدراك النخب السيا

 ولا مغلوب، والتهديد الخارجي.

فقية في شتى البلدان إلا أنه  لا يمكن تحديد صيغة موحدة لتطبيق الديمقراطية التوا

والثقافية  عدم التجانس المجتمعي؛ إذ تختلف البيئة السياسيةمن العربية التي تعاني 

  والاجتماعية والاقتصادية.
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Consensus democracy as a mechanism for resolving 
internal conflicts 

 Lebanon is a model  
 

Mabrouk SAHLI 
Faculty of Law and Political Science - University Larbi Ben M'hidi Oum El-

Bouaghi – Algeria 

 
Abstract: 
the consensual democracy embodied a suitable regime for plural 

societies compared to representative democracy. It provides a balance 
between the various vectors of the plural society, insuring political 
stability and the participation of minorities, non-domination the 
majority. Since Lebanon is deemed to be a plural society due to the 
presence of a multitude of confessions, it has sought to make the 
principles of the consensual regime prevail on those of the majority 
System. This study seeks to answer the following problematic: How 
effective is consensual democracy as a mechanism for resolving 
internal conflicts? 

Key words: Consensual Democracy, plural societies, Lebanon. 

 

 


